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تنادي المجتمعات الیوم على غرار المجتمع الجزائري بضرورة تفعیل الحقوق والحریات والتوسیع من دائرتھا 
إعلانا وتطبیقا وتمتعا وذلك بالتدخل المباشر والإیجابي للدولة في إطار نظم قانونیة متناسقة تضمن حدود الممارسة دون 

سبیل تحقیق ھذه المعادلة یعمل القضاء وبالخصوص القاضي  ضبط)، وفي -المساس بالنظام العام عبر معادلة (حریة
الإداري على رقابة ممارسة تلك الحریات كصمام أمان لتجسیدھا وعدم التعدي علیھا في إطار مبدأ الفصل بین السلطات 

نطاق  نضمن مشروع بناء دولة القانون، ولھذا فإن تفعیل ودعم دور القاضي الإداري من خلال تحقیق فعلي لتدخلھ ضم
 ھاستقلالیتومجال محدد قانونا لحمایة الحقوق والحریات عبر آلیات قانونیة محددة أمر في غایة الضرورة كما أن دعم 

 وحیاده مفصل عملیة الرقابة ونجاعتھا.
   الإدارة العمومیة. ؛الحریات العامة ؛الإداري القاضيالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
Societies today, like the Algerian society, call for the need to activate rights and freedoms and 

expand their circle in terms of declaration, application and enjoyment by direct and positive 
intervention of the state within the framework of harmonious legal systems that guarantee the limits 
of practice without prejudice to public order through the equation (freedom - control), and in order 
to achieve this equation, the judiciary, especially the judge The administrator is to monitor the 
exercise of these freedoms as a safety valve to embody them and not to violate them within the 
framework of the principle of separation of powers within the project of building the state of law. 
The purpose of the need is to support the independence and impartiality of the monitoring process 
and its effectiveness. 

   مـقـدمـة:
لاشك أن المجتمعات الیوم تنادي بتفعیل الحقوق والحریات وإقرارھا لا بالتصریح والإعلان عنھا         

والوقوف موقف سلبي اتجاھھا، لقد انتھى عصر إعلان الحقوق والحریات وبدأ عصر الإقرار والتفعیل، 
الحقوق وتجسیدھا عبر التدخل المباشر والإیجابي في إطار قانوني منظم یعترف  فالدولة الیوم مطالبة باحترام

بالحقوق والحریات ویعمل على تجسیدھا وفق نمطیة متجانسة بعیدة عن الاستبداد وأثاره، فالدولة والمجتمع 
سلطاتھا في ب، بل الدولة استبدادھایخضعان للقانون ولیس القانون أداة في ید السلطة تستخدمھ كعصا لتحقیق 

  إقرار المشروعیة.                                                                        خدمة القانون و
إن الدولة ھي مجموعة من السلطات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة وقد خص المؤسس الدستوري 

ھر ولة لحمایة النظام فیھا، فالسلطة التنفیذیة تسالد باسمبعض الھیئات والمؤسسات بإصدار الأوامر والقرارات 
على تنفیذ السیاسات العامة عبر الجھاز الإداري الذي یقوم بالنشاط الإداري لتحقیق المصلحة العامة، ولھذا 
فھو یتمتع بامتیازات السلطة العامة في مواجھة الأفراد وذلك بإصدار القرارات بصفة منفردة وتنفیذھا بصفة 
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رار، في حالة تعنت المعني أو المخاطب بالق الاقتضاءل یمكن لھا أن تلجأ إلى التنفیذ الجبري عند تلقائیة، ب
  وكل ھذا بلا شك یؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم                                              

 احترامھاالأطراف لقد أعلن المؤسس الدستوري عن مجموعة من الحقوق والحریات یجب على كل 
القانون، فالقانون وحده ھو الذي یحدد الإطار المناسب  واحتراموعدم المساس بھا في إطار مبدأ المشروعیة 

ز وتنفیذه بشكل سلیم دون تجاو احترامھلممارسة الحقوق والحریات، وللإدارة في إطار القانون أن تسھر على 
والحفاظ على النظام العام، ولھذا أضحى تفعیل رقابة القضاء أو خرق لمقتضیاتھ بحجة تحقیق المصلحة العامة 

  الإداري على نشاط الإدارة أمر في غایة الضرورة لضمان مبدأ المشروعیة. 
إن تفعیل قوة الجھاز القضائي أمر ضروري لحمایة الحقوق والحریات، فوجود جھاز قضائي قوي من 

أعمال الإدارة وفق آلیات ومیكانیزمات مؤثرة على الإدارة الناحیة الموضوعیة بمجال واسع لبسط الرقابة على 
یة للسلطة الحقیقیة وعدم التبع الاستقلالیةبشكل مباشر، كما یتمتع بالقوة من الناحیة العضویة وذلك بمنحھ 

  التنفیذیة وبالتالي تكوین جھاز قضائي إداري ذو مصداقیة في إقرار الحقوق وحمایة الحریات.
یعمل على تحقیق معادلة بسیطة في أطرافھا معقدة في مضمونھا، طرفي ھذه  إن القضاء الإداري
لتحقیق المصالح العامة وإقرار النظام العام من جھة، وضرورة حمایة  وامتیازاتھاالمعادلة الإدارة بسلطاتھا 

لإداري ا الحقوق والحریات من تعسف الإدارة الذي یحتمل أن تقع فیھ بخروجھا عن مبدأ المشروعیة، فالقاضي
  ھنا صمام الأمان لتحقیق دولة القانون.                                                                                        

إن القضاء الإداري یعتبر الجھاز الأقدر على إقرار مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق والحریات إذا 
ة في أداء وظیفتھ في مواجھة المتقاضین وخاص الاستقلالیةة التي تكفل لھ ما توفرت لھ الضمانات الضروری

الإدارة، وذلك بتمكین القاضي من آلیات الرقابة الفعالة على أعمال السلطة الإداریة أثناء وبعد صدور 
ات یالقرارات القضائیة صونا لمصداقیتھ، وعلیھ فما ھو مجال نشاط القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحر

؟                                                                          لحقوق والحریاتالعامة، وكیف نضمن الوصول إلى تحقیق الحمایة الناجعة والفعالة لتلك ا
 وسعیا منا لمحاولة الإجابة على ھذا التساؤل آثرنا أن نناقشھ في مبحثین أساسیین:    
 : نطاق ومجال تدخل القاضي الإداري لحمایة الحقوق والحریات         المبحث الأول   
         المبحث الثاني: إقرار ضمانات أكبر للقاضي الإداري لحمایة أكثر للحقوق والحریات.   

 المبحث الأول: نطاق ومجال تدخل القاضي لحمایة الحقوق والحریات
الضمانات لمبدأ المشروعیة، فالقاضي الإداري لھ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة من أھم 

صلاحیة رقابة القرارات الإداریة وكل الأعمال القانونیة والمادیة التي تقوم بھا الإدارة وما قد یتولد عنھا 
  على دعوى صاحب المصلحة، الصفة والأھلیة. ختلفة، لكن لا یكون ذلك إلا بناءمن آثار قانونیة م

یقحم نفسھ في نزاع بین الإدارة والأفراد من تلقاء نفسھ، فالقاضي یطبق  فالقاضي لا یستطیع أن
القانون وھو یناقش العمل الإداري موضوع الدعوى ومدى تطابقھ مع القانون وبالتالي توافقھ مع مبدأ 
المشروعیة، فرقابة القضاء ھي رقابة مشروعیة، فالقاضي في ھذا الإطار یمارس رقابة شاملة على أعمال 

الحریات العامة، لكن ذلك یكون في حدود الصلاحیات الممنوحة الحقوق ودارة حرصا منھ على حمایة الإ
  لھ بموجب القانون وفي إطاره.

مع ذلك فجھاز القضاء إذا كان مختص في نظر كافة أعمال الإدارة إلا أنھ لا یرخص لھ في مباشرة 
ھ أن یصدر إلى السلطات العمومیة أوامر لإلزامھا الإداریة بنفسھ نیابة عن الإدارة كما لیس ل الاختصاصات

عن عمل، بالإضافة إلى ذلك فإن للسلطة الإداریة  الامتناعبالتصرف على شكل معین أو القیام بعمل أو 
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اراتھا التنفیذ المباشر لقر بامتیازتجعل لھا مركزا ذاتیا متمیزا أمام القضاء إذ تتمتع  الامتیازاتجملة من 
عن تنفیذ القرار القضائي، نلاحظ ھنا حدود  الامتناعمساءلة السلطة العمومیة في حالة  عدم امتیازوكذا 

  سلطات القاضي الإداري في إرساء مبدأ المشروعیة وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة. 
  والحقوق   شامل للقاضي الإداري في رقابة أعمال السلطات الإداریة على الحریات اختصاصالمطلب الأول: 

ما یلي "تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات  1996من دستور 139جاء في نص المادة 
  وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة".

تنص "یحمي القضاء المجتمع  2020من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  164في حین نجد المادة 
  مواطنین طبقا للدستور"حقوق الوحریات و

فنص الدستور ھنا واضح فیھ إشارة إلى الجھة المعنیة عضویا المكلفة بحمایة الحقوق وھي السلطة 
القضائیة أو جھاز القضاء ومحل ھذه الحمایة ھي الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة وقد كانت دیباجة 

ر فوق الجمیع، وھو القانون الأساسي الذي یضمن قد أعلنت في فحواھا "الدستو 2020التعدیل الدستور لسنة 
في ھذا النص   یضفى المشروعیة على ممارسة السلطات..."،و الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ...

وانین ومبدأ الحریات والحقوق وھي مبدأ تدرج الق احترامإشارة إلى مبادئ قانونیة ھامة تحكم وتضمن 
  لدولة القانون. ن أساسیینآالمشروعیة، وھما مبد

ة في مبدأ المشروعی واحتراموبالتالي فإن السلطة القضائیة تسھر على ضمان مبدأ تدرج القوانین 
 أقرھا التيحمایة الحقوق والحریات في إطار دولة القانون المنشودة، ووفق مبادئ الشرعیة و المساواة 

"یقوم القضاء على أساس مبدأ الشرعیة والمساواة"  165، في نص المادة 2020التعدیل الدستوري لسنة 
بحیث نلاحظ أن المؤسس  الدستوري عندما یتعلق الأمر بالحقوق والحریات یستعمل مصطلح "یضمن" 

ون في القان الالتزامالدولة بضمان تأمین ممارسة ھذه الحقوق وھو ما یشبھ نظریة  التزاموفیھ إشارة إلى 
كل ما في وسعھ لإقرار وحمایة ھذه الحقوق والحریات الفردیة  باتخاذھ المدني إذ یحاول أن یؤكد عزم

والجماعیة، بعبارة أخرى فإن الدولة في حالة التعدي على  الحقوق و الحریات من طرف المؤسسات أو 
تلك الحقوق  احترامالإدارة  العمومیة أو أي جھة أخرى فإن الدولة كضامن أشبھ ما یكون عیني یكفل 

  الحریات.و
ولقد أوكلت مھمة ضمان حمایة الحقوق والحریات إلى السلطة القضائیة وبالتالي یبرز التركیز على 
دور القاضي في تحقیق دولة القانون بضمان مبدأ تدرج القواعد القانونیة وتحقیق تقیید سلطة الدولة عن 

  طریق الرقابة على عمل السلطات العمومیة والتحقق من مدى مشروعیة أعمالھا.
دو أن الدولة بسلطاتھا الثلاث تتجھ نحو التقنین أي وجود دولة مقننة وھو في الحقیقة مقتضى یب

ومنتھى دولة القانون أي كل من السلطات الثلاث تعمل في إطار القواعد القانونیة المحددة سلفا وھذا یحد 
 لانتھاكاتة التالي الأكثر عرضبالمجتمع وأفراده، وب احتكاكاأنھا الأكثر  لاعتبارمن تعسف السلطة التنفیذیة 

الحقوق والحریات، لكن ترسیخ ھذا المعنى یتطلب شفافیة عمیقة في الممارسة على مستوى النص القانوني 
المجتمع بشكل فعلي في نوع من العقد وتخلص الإدارة من مظھر الوصایة التي تبدو  وانخراطمبنى ومعنى 

 قانونیة بالنظر إلى المكانة التي ظل یحتلھا التشریع فیما یخص علیھ، فالنظام القانوني في الجزائر ذو نزعة
وھذا ما یجعل السلطات الإداریة الأكثر عرضة  1إنشاء القواعد القانونیة ولكنھ نظام متأثر بشكل كبیر بالتنظیم

  الحقوق والحریات في المجتمع. لانتھاك
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عن قیم أخلاقیة عالیة یجب أن ترسخ الشرعیة والإیمان بدولة القانون ھي عبارة  احتراموعلیھ فإن 
في ضمیر كل المواطنین والمسؤولین على حد سواء ولا یمكن أن نصل إلى جني ثمارھا ما لم یتحقق ذلك، 
فلیس الأمر عبارة عن صیاغة نصوص سیاسیة وقانونیة بل الأمر یتعلق بإیمان راسخ وإرادة قویة لدى كل 

  تلك القیم.طبقات المجتمع یتبعھا سلوك واقعي یترجم 
لقد بدى واضحا أن دور القاضي في حمایة الحقوق والحریات في ظل دولة القانون دور محوري وأن 
القاضي یبسط رقابتھ على أعمال السلطات الإداریة (السلطة التنفیذیة) في إطار مبدأ الشرعیة أي أن عمل 

وسائل  وسائل القاضي في الرقابة ھيالقاضي یكون وفقا للقانون وطلبا لتحقیق شرعیة القانون، وعلیھ فإن 
قانونیة ومحل ھذه الرقابة یفترض أن تكون قانونیة ومشروعة غایتھا الحفاظ على المصلحة العامة والنظام 

  العام وھو استقرار المراكز القانونیة وعدم تضاربھا.
أساس عمل جھاز القضاء ھو مبدأ الشروعیة فعمل القاضي إذن ھو البحث مدى شرعیة أعمال  إن        

التعدیل  من 168الإدارة، وذلك عن طریق الطعن في قرارات السلطات الإداریة كما نصت علیھ المادة 
نعني في إشارة إلى طرق وآلیات تحریك الرقابة على أعمال السلطات الإداریة، و 2020الدستوري لسنة 

  بالقضاء ھنا القضاء الإداري أي القاضي الإداري ھو من لھ صلاحیة الرقابة على أعمال السلطات الإداریة.
 احترامفدور القاضي الإداري في ظل تحقیق دولة القانون ھو دور مركزي فھو یعمل على ضمان          

الأحیان ولكن ھذه المھمة لا  وضع القواعد القانونیة في بعض اكتشافالقانون وفض النزاعات ومھمة 
 والتحدید للاختیارتتصور ضمن الإطار النظري لدولة القانون سوى كوظیفة مادیة مجردة من كل ھامش 

  الحر، فدور القاضي في دولة القانون یؤدي إلى نوع من التراجع بالنسبة لھذه السلطة.
خالصة فالقاضي یطبق القانون  استنتاجیةإن العمل القضائي یفترض فیھ أن یكون من طبیعة        

ویستخلص النتائج في إطار مبدأ تدرج القاعدة القانونیة والذي ھو في خدمة النظام القانوني، ولا یمارس 
ة متمسكا على الحالات الخاصیق وإسقاط القاعدة القانونیة تطببنفسھ أي سلطة، أي دور القاضي یقتصر على 

  .  2لمشروعیة عمل الإدارة فیما لا نص فیھ بإخلاص بحرفیة النص ومتتبعا

وعلیھ فالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة من أھم الضمانات لمبدأ المشروعیة، فالقاضي الإداري لھ       
صلاحیة الرقابة على القرارات الإداریة وكل الأعمال القانونیة والمادیة التي تقوم بھا الإدارة وما قد یتولد 

من  168على رفع دعوى قضائیة كما حددتھا المادة  مختلفة لكن لا یكون ذلك إلا بناءقانونیة  عنھا من آثار
  .الحالي "ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة" الدستور
فالقاضي الإداري لا یستطیع أن یقحم نفسھ في نزاع بین الإدارة والأفراد من تلقاء نفسھ، بل       

ق القانون عن طریق مناقشة العمل الإداري موضوع الدعوى ومدى تطابقھ مع القانون، وبالتالي وظیفتھ تطبی
توافقھ مع مبدأ المشروعیة، فالقاضي في ھذا الإطار یمارس رقابة شاملة على أعمال الإدارة حرصا منھ 

نشاء القواعد على حمایة الحقوق والحریات في إطار قانوني محدد، فھو إذن یعمل على فض النزاعات وإ
القانونیة فیما لیس فیھ نص كوظیفة رقابیة تنشأ بالتبعیة نتیجة النظر في النزاعات والفصل فیھا وفرض 
سلطة القانون وھي صورة من الصور المتعددة للرقابة على النشاط الإداري وبالنتیجة فھي رقابة متمیزة 

  في أشكالھا وأسانیدھا وآثارھا عن أشكال الرقابة الأخرى.
والحقیقة أن حق القضاء في رقابة الإدارة لا یعني وجود صراع بین الجھازین بل على النقیض تماما 
أي وجود الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة یعني سعي كل من الجھازین القضاء كسلطة والإدارة العامة 
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الأدوار لتحقیق  اختلافأي بمفھوم آخر  3كسلطة تنفیذیة إلى تحقیق غرض واحد وھو تكریس دولة القانون
  غرض واحد وھي ھنا أدوار متكاملة یكمل كل دور الآخر من أجل تحقیق غرض واحد یكون أكبر وأھم.

فالقاعدة العامة توجب  4فالرقابة القضائیة جاءت لتخول للمواطن في أن ینازع مشروعیة نشاط الإدارة
ي شامل ف اختصاصن تكون للقاضي الإداري في ھذا المجال أن تخضع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة وأ

ة ، فلا تقتصر صلاحیاتخاذهرقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى ملائمة القرار الإداري مع مقتضیات 
القاضي في إلغاء القرار الإداري فحسب بل لھ أن ینظر في الأضرار المترتبة على ذلك التصرف والتي 

  فراد بمعنى یتفحص مدى مسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن نشاطھا.مست بحقوق وحریات الأ
إن القاضي الإداري في عملھ الدائم والمنتظم یسھر على تحقیق الموازنة بین الحقوق والحریات من  

جھة وبین المصلحة العامة والنظام العام من جھة أخرى، وھو الأمر نفسھ الذي تعمل الإدارة على تحقیقھ 
الحقوق والحریات وضمانھا وبالمقابل صیانة المصلحة العامة والنظام العام، حیث  احتراممسبق وھو  بشكل

في مادتھ الثامنة ینص "یقع على المؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة  131.885نجد المرسوم رقم 
بھ"، و لھذا فإن  بھا الدستور والتشریع المعمول اعترفوأعوانھا واجب حمایة المواطن وحقوقھ التي 

السلطة العامة حیث  امتیازات لامتلاكھاالسلطات الإداریة ضمن ھذا المسعى تملك سلطات واسعة نظرا 
تظھر بمظھر السلطة العامة ولھا تحقیقا لأھدافھا وھي المصلحة العامة وصون النظام العام سلطتین 

  أساسیتین: سلطة تقدیریة وسلطة تقریریة.
فھي سلطة إصدار القرار لما تتوفر فیھ شروطھ وتجتمع عناصره بما یقرره  أما السلطة التقدیریة

القانون،  فالقانون یلزم الإدارة بالتصرف على نحو معین وفق شروط معینة ومحددة على سبیل الحصر في 
مثل ھذه الأوضاع لا یطرح أي مشكل طالما أن عمل القاضي ینحصر في التأكد من مدى التوافق مع النص 

ما قررتھ السلطة الإداریة وفقا لسلطتھا التقریریة طبقا للقاعدة القانونیة، وبالتالي فالقاضي لیس لھ أن و مع 
أنھا واضحة ومحددة وھنا تكون فیھ سھولة لحمایة الحقوق  لاعتباریسعى إلى تفسیر القاعدة القانونیة 

  والحریات والتأكد من مدى مشروعیة عمل السلطة الإداریة.
زنة یطرح عندما نكون بصدد السلطة التقدیریة للإدارة، فإعطاء سلطة تقدیریة للإدارة فمشكل الموا

لیس معنى ذلك إطلاق یدھا والسماح لھا بالعمل بما یحلو لھا أي لا تعتبر سلطتھا التقدیریة ھذه سلطة تحكیمیة 
 إنماستأثر بھ، ت امتیازایعد  بمبدأ المشروعیة، فمنح السلطة التقدیریة للإدارة لا ارتباطھابسیط وھو  لاعتبار

  لتفعیل أدائھا وتنفیذ نشاطھا وواجباتھا في تحقیق المصلحة العامة وصیانة النظام العام من كل ما یھدده.
فرقابة القاضي على المشروعیة تشمل الرقابة في إطار القاعدة القانونیة المحددة وتتسع إلى رقابة 

ونیة أي مع المشروعیة، وبالتالي فإن نطاق السلطة التقدیریة المخولة ملائمة القرار الإداري مع المبادئ القان
للإدارة لا یفرض منح حریة مطلقة للإدارة في حین یتخلى القانون عن تقیید الإدارة في مسألة معینة لا 
یترتب عن ذلك تخلي القضاء عن ممارسة مھامھ في رقابة أعمال الإدارة، ویتحدد مجال السلطة التقدیریة 

دارة بالنظر إلى نوعیة القاعدة القانونیة فقد تكون في صورة جامدة فیحرم المكلف بتطبیقھا من أیة سلطة للإ
  .   6تقدیریة أو تكون صیاغتھا مرنة فیخول المكلف بتطبیقھا سلطة تقدیریة قد تتسع أو تضیق حسب الحالة

فالسلطة التقدیریة للإدارة تكون لما یخول المشرع لھا قدرا ما من الحریة في التصرف وفق الظروف         
بین أمرین أو أكثر یعتبر  اختیار، فھي لا تعني سوى الحق في 7الامتناعفنختار وقت وكیفیة التدخل أو 

  . 8جمیعھم متفق مع القانون
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تقدیریة واسعة في تحدید طبیعة الحریة وتحدید مضمون في المقابل القاضي الإداري یتمتع بسلطة 
ائدة في والأخلاقیة الس والاجتماعیة والاقتصادیةالظروف السیاسیة  الاعتبارالنظام العام بحیث یأخذ بعین 

المجتمع وظروف الزمان والمكان على ضوء المعطیات الواردة في كل قضیة فیتفحص ما إذا كان الإجراء 
  .  9دارة ھو الحفاظ على النظام العام وصون الحریات العامةالمتخذ من طرف الإ

وھكذا  فمن البدیھي أن تشمل الرقابة القضائیة كافة أعمال الإدارة طالما أن سلطة الإدارة في أداء 
مھامھا مقیدة، فمبدأ المشروعیة یستدعي أن تشمل الرقابة القضائیة حالات تمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة 

بل یعني تمكین القضاء  اختصاصاتھایعني حلول تحكم القضاء محل تحكم الإدارة وممارسة أحد وھذا لا 
من أداء دوره الطبیعي، فالسلطة التقدیریة للإدارة غیر مطلقة ویتعین أن تمارسھا في إطار القانون والمبادئ 

عیتھ ذلك النشاط وضمان مشرو القانونیة العامة والقاضي ھنا لا یكون بصدد عرقلة نشاط الإدارة بل في رقابة
فنشاط الإدارة  10وبذلك فإن القاضي یسعى إلى الحد من تحول السلطة التقدیریة للإدارة إلى سلطة تعسفیة

ضمن ممارسة السلطة التقدیریة أو التقریریة یمكن أن یؤدي إلى التعسف مما یستلزم فرض رقابة قضائیة 
  . 11على مدى مشروعیة أعمالھا

یة عملیة الرقابة القضائیة تقتضي تفحص المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري محل المنازعة إن شمول       
وأن یمتد أیضا إلى فرض رقابة داخلیة تمس مضمون القرار الإداري لتقدیر مدى ملائمتھ مع مبدأ 
 المشروعیة وفي ھذا صیانة كاملة وھامة للحفاظ ولحمایة الحقوق والحریات من أي تعسف صادر عن

 الإدارة.  
، الشكل والإجراءات والتي یجب على الإدارة الاختصاصفالرقابة الخارجیة ھي وسیلة تمس ركن 

أن تتصرف وفقا لتلك القواعد، وبالتالي فھي مقیدة وفقا لقواعد قانونیة محددة یتأكد القاضي ویتفحص 
صر الداخلیة وسلامتھا من كل عیب من قبل الإدارة، أما الرقابة الداخلیة فھي تمس مشروعیة العنا احترامھا

بحیث تمتد رقابة القاضي ھنا إلى السبب، المحل والغایة ومدى ملائمتھا مع مقتضیات إصدار القرار الإداري 
الذي یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وصون النظام العام، وللقاضي الإداري أیضا أن ینظر في مسؤولیة 

مادیة متى تسبب نشاطھا في أضرار تمس بالحریات والحقوق من أجل الإدارة على أعمالھا القانونیة وال
جبرھا وإلزامھا بالتعویض، وبالتالي فإن مسؤولیة الدولة والإدارة العمومیة عن أعمالھا یعتبر مظھر من 
مظاھر دولة القانون وإقرار الشرعیة فھي حالة قانونیة تلتزم فیھا الدولة أو المؤسسات والمرافق والھیئات 

انت أك فعل الأعمال الإداریة الضارة سواءداریة العامة بدفع التعویض عن الضرر الذي لحق بالغیر بالإ
  . 12مشروعة أو غیر مشروعة، فھي إذن وسیلة مكملة لرقابة المشروعیة تسمح بجبر الأضرار

وعلیھ فالقضاء الإداري ھو ملاذ الأفراد لحمایة حقوقھم وحریاتھم ضد تعسف الإدارة وھو في النھایة 
مجال رقابة القاضي الإداري  اتساعضمان لسیادة القانون وإقرار دولتھ، لكن مع ذلك فإنھ على الرغم من 

  إلا أنھ ھناك حدود وعراقیل تحد من ھذه السعة.
   لإداري في حمایة الحقوق والحریاتوعراقیل تحد سلطة القاضي االمطلب الثاني: حدود 

إن رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطات الإداریة یرمي إلى التأكد من تطابقھا مع مقتضیات 
النص القانوني أي فحص مشروعیتھا الداخلیة والخارجیة وفقا لنص القانون أي تطبیق القانون ومعروف 

في الجزائر تطبق مبدأ الدلیل الشرعي بمعنى أن القانون ھو الذي یحدد وسائل عمل  أن قواعد الإجراءات
القاضي وشروط تدخلھ وكیفیة فصلھ في النزاع بالتالي ھنا نكون أمام تقید قانوني لسلطة القاضي للفصل في 

ى المساس لنظر إلالنزاع وبالنتیجة فإن الرقابة التي یقوم بھا القاضي على أعمال السلطات الإداریة لیس با
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بمبدأ تدرج القاعدة القانونیة التي ھي أساس مبدأ المشروعیة أو نتیجة لھا، ولكن بالنظر إلى القاعدة القانونیة 
التي یجب أن یطبقھا والتي أحیانا تكون مقیدة لحدود سلطتھ بحیث تصبح رقابة القاضي مقیدة بالنص 

  القانوني.
حقیق العدل وحمایة الحقوق والحریات مسألة خاضعة لروح بالتالي مساھمة القاضي وفعالیتھ في ت

النص القانوني ذاتھ، لھذا فإن حمایة القاضي الإداري للحقوق والحریات لا یتصور خارج إطار قانوني 
محض وعلیھ تصبح حمایة الحقوق والحریات لیس وظیفة أصلیة للقاضي الإداري ولكنھا تنشأ بالتبعیة بحیث 

  انون ویجبر الإدارة على الخضوع للقانون بإلغاء قراراتھا اللامشروعة.أنھ یقوم بتطبیق الق
أن القاضي لا یتحرك من تلقاء نفسھ لحمایة الحقوق  لاعتبارھذا وتعد الرقابة القضائیة رقابة لاحقة 

والحریات حتى ولو وقع تجاوز ومساس خطیر بتلك الحریات والحقوق المكفولة دستوریا، فالأمر متوقف 
یك دعوى قضائیة من طرف المتضرر الذي تتوفر فیھ شروط التقاضي من مصلحة، أھلیة وصفة على تحر

فالقاضي لا یتدخل إلا بعد وقوع المساس بتلك الحقوق والحریات فالرقابة القضائیة التي یفرضھا القاضي 
ض ظیفة فالإداري على السلطة الإداریة ھي رقابة وفق الطلب ولیست رقابة آلیة تنشأ بالتبعیة عن و

  المنازعات في المواد الإداریة.
إن حمایة الحقوق والحریات في مواجھة السلطات الإداریة متوقف على سرعة الفصل في المنازعات 
وتبسیط إجراءات التقاضي فالعدالة البطیئة تشكل ظلما للمتقاضي وتأثیرا واضحا على فعالیة الرقابة وقد 

ضیاع ثقة الأفراد في مصداقیة جھاز العدالة برمتھ (السلطة  تضیع الحقوق والحریات وتھدر، وبالتالي
  القضائیة).

ھذا وإن الطعن بتجاوز السلطة لا یوقف تنفیذ القرار الإداري فالقرار یبقى نافذا في مواجھة الأفراد 
إلى غایة الحكم بعدم مشروعیتھ وكنتیجة لطول الفصل في النزاع أي بین صدور القرار والحكم بإلغائھ قد 

تفادي إجراءات وقائیة ل لاتخاذیشكل أضرار بالغة بالحقوق والحریات مع ذلك فإن القاضي لا یملك أي سلطة 
  .   13استثنائيتفاقم الضرر عن بقاء القرار ساریا كالأمر بوقف التنفیذ كإجراء 

 ضف إلى ذلك فإن القاضي الإداري یفتقر إلى سلطة ضمان تنفیذ أحكامھ، فضمان الحقوق والحریات
ن ع لا یتوقف على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعیتھ أو الحكم على الإدارة بالتعویض

، بل إمكانیة تنفیذ تلك الأحكام ضدھا تجسیدا لسلطة القضاء ومصداقیتھ، الأضرار الناجمة عن تصرفاتھا
مطالبة في  الدولة المختصةالحالي والتي تنص "على كل أجھزة  من الدستور 178فرغم وجود نص المادة 

   .في كل مكان وفي جمیع الظروف بالسھر على تنفیذ أحكام القضاء"كل وقت و
عن تنفیذ أحكام  والامتناعمع شمولیة النص إلا أن الإدارة لم یمنعھا ذلك من التعنت  أنالملاحظ و

  صارخا لأحكام الدستور. انتھاكاكثیرة صادرة ضدھا، وھذا التصرف یعد 
یثبت أنھ یستحیل عملیا تنفیذ قرار قضائي ضد قرار إداري إذا لم تقم الإدارة بتنفیذه بصفة فالواقع 

طوعیة في حین أن عرقلة العدالة من طرف أحد الموظفین أو أحد أعوان الدولة یعد جنحة یعاقب علیھا 
  القانون.

أوامر ولا أن یحكم كما أن القاضي الإداري في مواجھة السلطات الإداریة لا یستطیع أن یوجھ لھا 
"حیث أنھ لا یمكن  08/03/1999المؤرخ في  14بغرامة تھدیدیة ضدھا، وھذا ما جاء في قرار مجلس الدولة

"حیث أنھ فیما یخص  14/04/1999المؤرخ في  15للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة" وقرار مجلس الدولة
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ند إلى أي نص قانوني ولا یمكن التصریح الغرامة التھدیدیة التي حكم بھا مجلس قضاء تیزي وزو لا تست
  لا مجال للحكم بالغرامة التھدیدیة".. بھا ضد الإدارة..

ھذه النقائص وإزالة ھذه العقبات من طریق تحقیق العدالة وحمایة  استدراكولعلھ من الضروري 
 ات ملائمةالحقوق والحریات بمنح تعزیزات كاملة تمكن القاضي الإداري من تحقیق العدالة وفق إجراء

أثناء سیر الدعوى للمحافظة على الحقوق ومتابعة تنفیذ الأحكام حفاظا على سلطة القضاء ومصداقیتھ ولا 
اللازمة في أداء مھامھ في تحقیق الفعالیة والمحافظة على الحقوق  بالاستقلالیةیتسنى ذلك إلا بالتمتع 

 والحریات الفردیة والجماعیة.
ظیفیا وعضویا، و استقلالاالسلطات الثلاث عن بعضھا  باستقلالیةإن مبدأ الفصل بین السلطات یقضي 

فلا یتصور أن تحل الإدارة محل القضاء ولا القضاء محل الإدارة، كما أن الإدارة لما تمارس سلطتھا 
ع لھ قاضي في حالة ما إذا رفالتقدیریة فھي تمارسھ بحكم القانون الذي خولھا ھذا الحق، وبالتالي لا یمكن لل

طعن في قرار صادر على أساس سلطة تقدیریة للإدارة أن یعقب أو ینظر في مدى صحة التقدیر الذي 
  .16مارستھ الإدارة ویقف عند حد مراقبة مدى التطبیق السلیم للقانون وفقط

ال لرقابة لب فسح مجفالدور المنشأ للقضاء وبالأخص القضاء الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة یتط
القاضي الإداري بعیدا عن كل تقیید أو ضغط قصد تكریس فعالیة أحكام القضاء لأن منح الإدارة جانب من 

  السلطة لا یخضع لرقابة القضاء یعد بمثابة تفویض بالتسلط.
 بالإضافة إلى ذلك فإن مبرر ممارسة السلطة التقدیریة ھو تحقیق المصلحة العامة ودور القاضي ھو
البحث عن نیة الإدارة في تحقیق المصلحة العامة وھذا ما یبرر نشأة القضاء الإداري أصلا، وعلیھ فمن 

عام الصالح ال استھدافالمنطقي أن ینظر القاضي الإداري في مدى صحة القرارات التقدیریة للإدارة في 
  .17من عدمھ

لقیود القانونیة بحیث تصبح وھذا لا یعد خروجا عن مبدأ المشروعیة وإنما ھو تحرر من بعض ا
التصرف الذي تراه ملائم ولیس معنى ذلك التنصل من رقابة القضاء لأن الأصل  اختیارالإدارة لھا حریة في 

ھو أن تخضع جمیع قرارات الإدارة لرقابة القاضي الإداري إلا إذا قدَر ھذا الأخیر أن بعض الأعمال تخرج 
  عن ولایتھ.

لضبط الإداري تحد من حریة عامة لا یكون قانونیا إلا إذا كان لازما إن فرض إجراء من إجراءات ا
أي أن یكون ملائما والقاضي وھو ضامن الحریات العامة وفق مبدأ مشروعیة التصرف الإداري یجب علیھ 
إذا ما طرح علیھ النزاع أن یبحث ھذه الضرورة وتلك الملائمة فتعلیل إجراءات الضبط بأسباب تتعلق 

نحراف في اعام والحفاظ علیھ ھو وحده من یبرر ممارسة سلطات الضبط الإداري وإلا كان ھناك بالنظام ال
  .18السلطة أو خرقا للقانون استعمال

لیس للقاضي الإداري عند الفصل في الدعاوى سلطان مطلق بل تقف سلطتھ عند حد التأكد من مدى        
مطابقة القرار الإداري المطعون فیھ للقانون وھذا راجع لعدد من القیود والحدود التي تقتضیھا رقابة 

ة للإدارلى توجیھ أوامر المشروعیة على سلطاتھ أین تتمثل ھذه الحدود في عدم قدرة القاضي الإداري ع
على ھذا المبدأ لا یستطیع القاضي الإداري أن یصدر أمرا للإدارة للقیام بعمل أو  وعدم الحلول محلھا وبناء

عن عمل، كما لیس لھ أن یعدل في قراراتھا بما یلغي العیب المنشود بھ ولا یستطیع الحلول محل  الامتناع
  .استقلالھامجال سلطتھا المقید وھذا لكي لا یتعدى على  الإدارة فیما تقوم بھ من أعمال ولو في



  الحریاتدارة العمومیة في مجال الحقوق ونحو تفعیل رقابة القاضي الإداري على نشاط الإ 
 

  

  927                                                                                                                    الإحیاء مجلة

كما لیس لھ أن یجري تقدیره ما یتطلب تقدیره أو ممارسة سلطة إصدار قرارات صحیحة بدل المعینة، 
ویرجع ھذا التحدید لسلطات القاضي الإداري إلى مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقضي بالفصل بین 

  القضائیة. الوظیفة الإداریة والوظیفة
  والحریات ضد تعسف الإدارة المبحث الثاني: إقرار ضمانات أكبر للقاضي الإداري لتفعیل حمایة الحقوق

لما كان القضاء الجھاز الذي یفترض فیھ تحقیق العدالة، وحمایة الحقوق وضمان ممارسة الحریات 
بشكل دائم ولائق ویضمن الرقابة المستمرة على مشروعیة أعمال الإدارة ضد أي مساس بتلك الحقوق 

 رس الطبیعيالحا باعتبارهوالحریات في اطار دولة القانون، فإنھ من الضروري إحاطة القاضي الإداري 
وحامي الحقوق والحریات، فقد اقر المؤسس الدستوري أن "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط 

من الدستور، فالقاضي  148والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ أو تمس نزاھة حكمھ" المادة 
زمة اللا ستقلالیة بضمان الاأي جھة كانت علیھ وذلك لا یكون إلا احتیالیكون أكثر أمنا عندما لا یخاف 

وإبعاد جھاز  ستقلالیةلأداء مھامھ وعدم تبعیتھ لأي جھة إلا للقانون ولضمیره المھني، ولتحدید ھذه الا
اضي الق استقلالیةالقضاء من أي ضغوط حاول المؤسس الدستوري وضع أطر دستوریة وقانونیة لضمان 

لقاضي ا استقلالیة) ومع ذلك یمكن إثارة نقاط عدیدة تمس قصد تحقیق العدالة ودولة القانون (المطلب الأول
القاضي في أداء وظیفتھ كحارس  استقلالیة(المطلب الثاني) من أجل توفیر إطار قانوني مناسب یضمن 

  للشرعیة وحامي الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة.
   اضياستقلالیة القالمطلب الأول: الضمانات الدستوریة والقانونیة لتكریس 

تمبر سب ومیلانمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقدة في  اعتمدلقد 
ل الجمعیة من قب اعتمادھاالسلطة القضائیة ھذه المبادئ ثم  استقلالیة) مبدأ أساسي یتعلق ب20عشرین ( 1985

   1988دیسمبر 13لثاني في وا 1985نوفمبر  29العامة للأمم المتحدة بموجب قرارین الأول في 
  أھم ھذه المبادئ:

 .ستقلالیةالسلطة القضائیة بنص دستوري مع إلزام كافة المؤسسات بھذه الا استقلالیةتكفل الدولة  -1
تفصل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیھا دون تحیز وعلى أساس الوقائع والقانون  -2

 ودون قیود أو تدخلات مباشرة أو غیر مباشرة.
 القضاء یجب أن ترصد الموارد المالیة اللازمة لأداء القضاء لوظیفتھ. استقلالیةلضمان  -3
لا یكون القاضي عرضة للتوقیف إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر لائقین  -4

 لأداء مھامھم.
 برة.زاھة والختعیین القضاة وترقیتھم یجب أن یستند إلى عوامل موضوعیة لاسیما الكفاءة والن -5
 المسار المھني للقضاة یجب أن تشرف علیھ ھیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة. -6

بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري حاول أن یحیط السلطة القضائیة بجملة 
دولة  من الضمانات قصد ممارسة نشاطھا ومھامھا بكل حریة بعیدة عن أي ضغوط مھما كان نوعھا في ظل

الدستور تنص على  2020 من التعدیل الدستوري لسنة 163تحترم الشرعیة والمؤسسات، حیث نجد المادة 
أنھ: "القضاء سلطة  مستقلة، القاضي مستقل، لا یخضع إلا للقانون"، ھذه المادة تحمل من حیث الشكل 

نة تلك السلطة وھي المكلجھاز القضاء بالسلطویة أي یم اعترافشطرین، سلطة قضائیة مستقلة، وفیھا 
وحق إصدار التعلیمات  باسمھاوھي حق التصرف في نطاق منظمة  19والقدرة على الفعل والتصرف

 وھي عدم تبعیتھا لأي جھة أخرى ولا تمارس ستقلالیة، ھذه السلطة القضائیة تنعت أو تتصف بالا20والأوامر
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ب السلطتین التنفیذیة والتشریعیة میزھا علیھا أي وصایة من أي نوع ولعل جعلھا سلطة دستوریة إلى جان
ذه ھ استقلالیةوأبعدھا عن دائرة التبعیة وھذا ما جعل المؤسس الدستوري یضیف الشطر الثاني لضمان 

أنھا تمارس في إطار القانون أي أن تنظیم ھذه السلطة من الناحیة العضویة  الأخیرتینالسلطة عن السلطتین 
ة ھذه السلطة طالما أن كل السلطات في الدول ستقلالیةو في الحقیقة ضمانة لاوالمادیة یكون وفقا للقانون وھ

 اصاختصتمارس في إطار القانون فھو الذي یرسم حدود وأبعاد كل سلطة ویضمن عدم تعدي أي سلطة على 
  من الدستور "لا یخضع القاضي إلا للقانون". 147أضافت المادة  الاتجاهالسلطات الأخرى، في نفس 

، وبالتالي فإن سلطتھ مستمدة من القانون فالقانون ھو باسمھافالقاضي مجسد للسلطة القضائیة والناطق                
الذي یؤطر نشاط القاضي المھني ووظائفھ وطرق عملھ وكیفیاتھا أي تقنین السلطة القضائیة من كل جوانبھا 

ثر علیھا في مسار دولة القانون لھذا أضاف عرضتھا لتجاذبات مختلفة قد تأ وإمكانیةنظرا لخطورتھا 
"القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء  148المؤسس الدستوري في المادة 

، 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11.04مھمتھ أو تمس نزاھة حكمھ"، وفي ھذا جاء القانون العضوي 
  سید أبعاد الحمایة الدستوریة للقاضي.محاولا تج 21المتضمن القانون الأساسي للقضاء

اضي عن السلطة الق واستقلالالسلطة القضائیة عن بقیة السلطات  استقلالیةالقضاء بشقیھ،  استقلالیةإن               
الوصائیة وكافة التأثیرات المباشرة یعتبر عنصرا حاسما في إرساء دولة وسیادة القانون والإحساس بالأمان 

  لدى المواطنین بأن حقوقھم وكرامتھم مصانة في ظل قضاء مستقل.
د والقضاء ھو حق من حقوق الإنسان قبل أن یكون حق للقضاة، ذلك لأن عدم وج استقلالیةف     

سلطة قضائیة مستقلة تسھر على تكریس سیادة القانون وحمایة الإنسان تصبح جل الحقوق التي تتضمنھا 
لإداري في القاضي ا استقلالالدولیة والإقلیمیة مجرد حبر على ورق وتتجلى مقومات  والاتفاقیاتالدساتیر 

سار ل أیة سلطة في إدارة المالجانب العضوي والجانب الوظیفي، فالاستقلال العضوي یتمثل في عدم تدخ
المھني للقضاة أي وضعھ بعیدا عن التحكم ویتجلى ذلك في نقاط كثیرة وھي التعیین، عدم القابلیة للعزل، 

  النقل والتأدیب.
الوظیفي والذي یعني قیام القضاة بأداء مھامھم القضائیة تطبیقا للقانون بعیدا عن كل  الاستقلالأما 

ي من شأنھا أن تمس بنزاھة القاضي وذلك تقریرا لمبدأ الفصل بین السلطات، الضغوطات والتھدیدات الت
 .استقلالیتھالقضاء حدودا تحد من  استقلالیةھذا وتعرف 

 ھي متابعة المسار المھني ستقلالیةإن من أھم الجوانب العضویة التي یرتكز علیھا قیاس مبدأ الا
 ف الأوضاع القانونیة المحددة قانونا، ولھذا ینبغي الوقوفللقضاة من حیث تعیینھم، نقلھم وإحالتھم على مختل

  على ھذه الجوانب بالتحدید.
فالقضاة ھم من یقومون بالسھر على سیر مرفق القضاء بكل الخدمات المقدمة للمتقاضي والمرتفقین 

القضاة  یارختاسواء تعلق الأمر بالأوامر الولائیة أو الفصل في المنازعات القضائیة، ولھذا ینبغي أن یكون 
  وتعیینھم خاضع لشروط محددة.

 یعین رئیس الجمھوریة 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 92حیث أن القضاة حسب نص المادة 
  القضاة. رئیس مجلس الدولة؛ الرئیس الأول للمحكمة العلیا؛ لاسیما في الوظائف والمھام الآتیة:

من الفقرة الأخیرة تعد  8و  5، 4بند  92وعلیھ فإن التعیینات المنصوص علیھا في فحوى المادة 
النوعیة لرئیس الجمھوریة دون غیره والذي یعتبر رئیس المجلس الأعلى للقضاء حسب  الاختصاصاتمن 

  من الدستور. 173نص المادة 
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  لقضائیة.السلطة ا استقلالیةوفي المقابل فإن رئیس الجمھوریة ضامن 
لكن إذا كان من المقرر أن دولة القانون مبنیة على مبدأ الفصل بین السلطات فإنھ شكلا لابد أن 
یكون لنا ثلاث سلطات مستقلة عن بعضھا البعض أي أن السلطة التنفیذیة مستقلة عن السلطة القضائیة،  في 

لفصل بینھما ضمن الفصل الأول الذي في الباب الثالث تنظیم السلطات و ا 2020 حین الدستور المعدل لسنة
یكون حول السلطة التنفیذیة ورأسھا رئیس الجمھوریة وھو رأس السلطة القضائیة أیضا  أنیفترض شكلا 

، ضف إلي ذلك التعیینات المشار إلیھا سابقا وھي من الحالي من الدستور 180حسب نص المادة 
  خرى.رئیس الجمھوریة حصرا دون مشاركة أي جھة أ اختصاصات

ھذا یعني أن رئیس الجمھوریة رأس السلطة التنفیذیة یھیمن على السلطة القضائیة بشكل واضح 
  السلطة القضائیة، وبالتالي مبدأ الفصل بین السلطات في حد ذاتھ. استقلالیةوھو ما قد یضرب بمبدأ 

 أسھ رئیسمن الدستور تعطي الحق للمجلس الأعلى للقضاء والذي یر 180ضف إلى ذلك أن المادة 
  الجمھوریة في أن یقرر طبقا للشروط التي یحددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي.

القضاء وشرعیتھ  استقلالیةبمبدأ  اعترف -القضاء - الرابعھذا وإن الدستور الجزائري في الفصل  
ضي القضاء والتي من أھمھا عدم قابلیة القا استقلالیةأي خضوعھ للقانون وفد حدد المبادئ التي یتبنى علیھ 

من  172نص المادة  فيالعضویة والمادیة للقاضي، حیث جاء  ستقلالیةللعزل وھي ضمانة أكیدة لدعم الا
   .أدناهقاضى الحكم غیر إلا ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانیة "الدستور الحالي 

تسلیط عقوبة تأدیبیة علیھ أثناء ممارسة  أوإعفاؤه لا یعزل القاضي ولا یمكن إیقافھ عن العمل أو 
مھامھ أو بمناسبتھا إلا في الحالات وطبق الضمانات التي یحددھا القانون بموجب قرار معلل من المجلس 

  .الأعلى للقضاء"
  رغم أن المؤسس الدستوري حاول إحاطة القاضي بحمایة دستوریة وقانونیة من نوع ما.

فالنص على ھذا المبدأ یوفر للقضاة الطمأنینة والحیاد اللازم لممارسة مھامھم في جو مناسب دون 
  .بلا شك على حسن سیر مرفق العدالةخوف أو تردد ینعكس 
ة قضاة الحكم دون قضاة النیابة المؤسس الدستوري شمل بھذه الضمانات الھام أنما ھو ملاحظ 

حریات الالذین یلعبون دورا ھاما ومحوریا في حمایة الحقوق وولنیابة ھذا فیھ إجحاف كبیر في حق قضاة او
  لطة.القضاء كس استقلالیةبتالي عدم تمتعھم بھذه الضمانات فیھ ضرب لمبدأ الفردیة منھا والجماعیة، و

المقابل لا یعني إقرار ھذه الضمانات لقضاة الحكم تنصیبھم ملوكا على مرفق القضاء یفعلون ما  في
بل المغزى منھ ھو إقرار لمبدأ الفصل بین السلطات وتجسیده للحلول دون الضغط علیھم أو محاولة  یحلو لھم

  توجیھھم وجھة غیر الوجھة الشرعیة المحددة قانونا بعیدا عن مقتضیات دولة الحق والقانون.
ثر أھذه الضمانة لیست للقاضي بقدر ما ھي ضمانة للمتقاضین أنفسھم، لما لھا   إنویمكن القول 

  مباشر لسیر الدعوى والبث في النزاع والفصل فیھ.
نظریة وعملیة یبنى علیھا، فمن  اعتباراتوعلیھ فإن ضمانة مبدأ عدم العزل والنقل والإیقاف لھا 

الناحیة النظریة ھي نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات شكلا وموضوعا، ومن الناحیة العملیة فھي أثر 
  مباشر لوجود سلطة قضائیة مستقلة.   

  القضاء استقلالیةالمطلب الثاني: تقلیص مجال 
ر عن باضي سوى للقانون، فان التشریع یعیرى إیسمان أنھ حتى في الدولة التي لا یخضع فیھا الق

 ،ةبضمان تطبیق التشریع یخدم نظاما سیاسیا أو قیما سیاسی فالقاضي، سیاسة أو وجھات نظر سیاسیة
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عبر الأقل سیاسة المشرع الم فالقضاة إذن بحكم وظائفھم یعتبرون أجھزة للسیاسة والنشاط السیاسي على
  في الشكل التشریعي.  عنھا

ى لیصبح مجرد ترجمة للإدارة السیاسیة فكیف یمكن للقاضي أن یتفاد استقلالیتھانون یفقد فإذا كان الق
  أن یصبح ھو ذاتھ وسیلة السیاسة عنصر فعال في العمل السیاسي.

العضوي والوظیفي للقضاء وذلك بصفة نسبیة راجعة إلى طبیعة  الاستقلالھذا الأمر سیؤثر مباشرة على 
  والأھداف التي یصبو إلى تحقیقھا. واتجاھاتھالنظام السیاسي 

إذا كان القانون الأساسي للقضاة وكذا القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء واللذین 
اط كثیرة، وذلك في نق ستقلالیةالقضاء إلا أنھما عرفا تقلیصا واضحا لھذه الا استقلالیةحاولا تكریس مبدأ 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء أنھ (یعین بموجب مرسوم  11.04من قانون  49حیث نصت المادة 

رئاسي في الوظائف القضائیة النوعیة الآتیة... والوظائف النوعیة تعني مناصب التأطیر ذات الطابع 
 ات ضمن المؤسسة المعنیة فھي مناصبالوظیفي والھیكلي والغرض من إنشائھا ھو التكفل بتأطیر النشاط

ذات تأثیر مباشر على سیر الجھاز، بحیث یتم التعیین فیھا من طرف السلطة التنفیذیة دون الرجوع للمجلس 
من نفس القانون تخفف من وطأة التدخل حیث نصت (یتم التعیین بعد  50الأعلى للقضاء في حین نجد المادة 

 ستشارةاالوظائف النوعیة الآتیة... لكن من صیاغة المادة یتبین أن المجلس الأعلى للقضاء في  استشارة
  غیر مطابقة أي لا تلزم السلطة التنفیذیة بالأخذ بمحتواھا أو مضمونھا. استشارةالمجلس الأعلى للقضاء ھي 

وص درجاتھم ھم قضاة ولكن النص اختلافیعتبر القانون الأساسي للقضاء أن قضاة النیابة العامة على 
شریعیة تؤكد خضوعھم لسلطة وزیر العدل وعدم تطبیق تعلیماتھ یعد خطأ مھني یمكن متابعة القاضي الت

  (تحدید). عضو النیابة العامة من أجلھ، راجع المواد من القانون الأساسي للقضاء
سنوات  10ھذا وقد تضمنت أحكام القانون الأساسي للقضاة مبدأ عدم قابلیة نقل القاضي الذي قضى 

الخدمة الفعلیة ولكن ھذا المبدأ أفرغ من محتواه عندما أعطیت الصلاحیة لوزیر العدل بنقل قضاة النیابة من 
 26العامة ومحافظ الدولة لضرورة المصلحة وبالنتیجة الحق في عدم النقل حسب ما جاء في نص المادة 

  من القانون الأساسي للقضاء أصبح غیر مضمون.
المتضمن القانون الأساسي للقضاء یظھر جلیا مدى تدخل  11-04ي ھذا وإن تصفح القانون العضو

من الأحكام العامة الواردة في الباب الأول من صلب  كابتداءاالسلطة التنفیذیة في مجال السلطة القضائیة 
 اقتراحعلى  ن القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء"یعی 3القانون العضوي سالف الذكر والذي جاء في مادتھ 

  یر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء".من وز
  لأي جمعیة. انتمائھمن نفس القانون أن القاضي ملزم بتصریح لوزیر العدل عن  16كما ورد في المادة 

  ضرورة تحصل القاضي بإذن من وزیر العدل للإدلاء بصفتھ.17كما ورد في نص المادة 
مضمون لقاضي الحكم  الاستقرارالذكر أن حق  من القانون العضوي سالف 26ھذا وقد أقرت المادة 

الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلیة ولا یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید بالنیابة العامة أو بسلك 
محافظي الدولة أو الإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لھا أو المصالح 

  على موافقتھ. مجلس الأعلى للقضاء إلا بناءال س الدولة أو أمانةالإداریة للمحكمة العلیا أو مجل
اء، القض استقلالیةتمس مساسا واضحا بمبدأ  استثنائیةھذه قاعدة عامة أورد علیھا المشرع أحكاما 

من نفس المادة بشكل صریح "غیر انھ یمكن المجلس الأعلى  2في الفقرة  الاستثناءاتوقد وردت ھذه 
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الحركة السنویة للقضاة نقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن للقضاء في إطار 
  سیر العدالة.

كما یجوز لوزیر العدل نقل قضاة النیابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملین بالإدارة 
المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح الإداریة للمحكمة العلیا 

س الأعلى للقضاء بذلك ومجلس الدولة أو تعیینھم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة مع إطلاع المجل
  .دورة لھ" أقربفي 

 ستقلالیةاوعلیھ یبدوا أن تدخل وزیر العدل في نقل القضاة وتحریكھم كسلطة تنفیذیة مساس واضح ب
المجلس الأعلى للقضاء وفیھ دلالة  إطلاع مصطلح استخدمالسلطة القضائیة ھذا مع الإشارة إلى أن المشرع 

س الأعلى للقضاء بذلك للإعلام فقط في أقرب دورة دون أن تقرر المادة على أحقیة التقریر ثم إطلاع المجل
  المذكورة أعلاه أي إجراءات یمكن للمجلس الأعلى للقضاء اتخاذھا حیال ذلك.

لوزیر العدل بعد موافقتھ المجلس الأعلى للقضاء أن یمنح للقاضي إجازة  45یمكن حسب نص المادة 
  ة للتمدید.دراسیة مدفوعة الأجر لمدة سنة قابل

  یعین بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائیة النوعیة الآتیة: 49ھذا وإنھ حسب المادة 
 الرئیس الأول للمحكمة العلیا؛  -
 رئیس مجلس الدولة؛ -
 رئیس المجلس القضائي؛ -
 رئیس المحكمة الإداریة؛ -
 نائب عام لدى مجلس القضاة؛ -
 محافظ دولة لدى المحكمة الإداریة. -

تعتبر وظائف نوعیة رأسیة داخل جھاز القضاء ویعین فیھا مباشرة بمقتضى مرسوم ھذه الوظائف 
  السلطة التنفیذیة في التعیین داخل ھذه المناصب. استحواذرئاسي أي 

من نفس القانون العضوي تقرر التعین في المناصب المذكورة في صلبھا بعد  50في حین جاءت المادة 
مناصب نوعیة كذلك  لكنھا أقل حساسیة وتأثیر من الوظائف  المذكورة استشار المجلس الأعلى للقضاء وھى 

نائب رئیس مجلس الدولة ،نائب  ،ئف ھي :نائب رئیس المحكمة العلیاسالفة الذكر ، وھذه الوظا 49في المادة 
ئیس رعام مساعد لدى المحكمة العلیا، نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ،رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، 

النائب العام المساعد  نائب رئیس محكمة إداریة، رئیس غرفة بمحكمة الإداریة، غرفة بمجلس القضاء،
، كمةیس محالأول لدى مجلس قضاء، محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إداریة، قاضي تطبیق العقوبات، رئ

  وكیل الجمھوریة، قاضي التحقیق.
صلاحیات واسعة لتدخل وزیر العدل في مجال تأدیب  ھذا وقد منح القانون العضوي سالف الذكر

، حیث أن لھذا الأخیر (وزیر العدل) حق التوقیف الفوري السلطة القضائیة ستقلالیةالقاضي وھو ضرب لا
للقاضي إذا بلغھ إن قاضیا ارتكب خطا جسیما سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبھ المھني أو ارتكب جریمة 

ق أولى ، وذلك بعد إجراء تحقیبطریقة لا تسمح ببقائھ في منصبھ مخلة بشرف المھنة من جرائم القانون العام
  یتضمن توضیحات القاضي المعنى وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء. 

 القضاء تنشأ مؤسسات توكل إلیھا مھمة الإشراف استقلالیةلاشك أن جل التشریعات المقارنة لتكریس 
یة ذ، ویطغى علیھا أعضاء معینون من طرف السلطة التنفیمنھملة ة وتكون مشكعلى المسار المھني للقضا



  محمد جبري/ د 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      932

للقضاء  المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 04-12 العضويمن القانون  3 وھذا ظاھر وجلي في نص المادة
  عملھ وصلاحیاتھ (یرأس رئیس الجمھوریة المجلس الأعلى للقضاءو

  .وزیر العدل نائبا للرئیس -1
  .للمحكمة العلیاالرئیس الأول  -2
  .النائب العام لدى المحكمة العلیا -3
  .)) قضاة ینتخبون من قبل زملائھم10عشرة ( -4

سار بناء م إنالقضاة لكن مع ذلك یمكن أن نقول  استقلالیةھذه بعض النقاط الأساسیة التي تمس مبدأ 
الشرعیة وحمایة الحقوق والحریات یسیر في الطریق الصحیح حیث على الأقل یمكن  واحترامدولة القانون 

القول أننا نملك كل المقومات الشكلیة لدولة القانون یبقى فقط التفعیل الأكبر لتلك المقومات حتى تنعكس 
ممارسة لبشكل واضح على التمتع بقدر كبیر من الحقوق والحریات ولعل القاضي الإداري ھو صمام الأمان 

الحقوق والحریات من تعسف الإدارة وخروقاتھا نظرا للآلیات القانونیة التي یمتلكھا على كل المستویات 
  الوظیفیة والعضویة.

فإذا كان المؤسس الدستوري أوكل إلى المجلس الأعلى للقضاء مھمة تنظیم وتسییر الحیاة المھنیة 
أن المجلس الأعلى للقضاء ھو الذي یقرر طبقا للشروط من الدستور على  181والوظیفیة للقاضي في المادة 

التي یحددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي فإنھ من الأجدر أن یتم ذلك شكلا ومضمونا 
لمبدأ الفصل بین السلطات  احترامامن خلال ھذه الھیئة أي المجلس الأعلى للقضاء دون غیرھا على الأقل 

  ا بشكل أوسع.ومحاولة إقرارھ
  خاتمة البحث:

بتعدیلاتھ المختلفة جاء لإقرار فلسفة "دولة القانون" والتي  1989ن الظاھر أن الدستور الجزائري لسنة م
وأحكامھ على كل  لمقتضیاتھالقانون والخضوع  لاحتراممفادھا عمل كل السلطات التي تقوم علیھا الدولة 

  المستویات، أي بعبارة بسیطة الدولة في خدمة القانون ولیس القانون في خدمة الدولة.
ومن مستلزمات ذلك ضرورة الفصل بین السلطات الثلاثة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة تحت غطاء 

  مبدأ تدرج القاعدة القانونیة.القاعدة القانونیة ضمن  واحتراممبدأ المشروعیة 
وھذا في النھایة من أجل تكریس نظام قانوني متناسق من حیث مستویاتھ بین مختلف السلطات المشكلة 

  لسلطة الدولة وبین سلطات الدولة والمواطنین في مجال حقوقھم وحریاتھم الفردیة والجماعیة.
الدستور لمختلف ھذه المبادئ كوثیقة قانونیة سامیة أمر مھم، لكن الأھم منھ إعمال ھذه المبادئ  احتواءإن 

مایتھا عبر میكانیزمات وآلیات لح الاحتراموتقدیر الضمانات التي تؤدي إلى تقریر ھذا  احترامھاوالقواعد وكفالة 
  خاصة من طرف الإدارة العمومیة. الاعتداءاتضد مختلف 

وجود رقابة قضائیة وبالخصوص رقابة القاضي الإداري یعد ضمانا حقیقیا لحمایة الحقوق ومن ثم فإن 
قانون، وحیاد بحكم ال استقلالیةوالحریات الفردیة والجماعیة نظرا لما یتمتع بھ القاضي الإداري من تخصص و

طنین ت من طرف المواولھذا فإن ضرورة تدعیم ھذه العناصر وتقویتھا ضمانة أساسیة للتمتع بالحقوق والحریا
عن طریق آلیات الإلغاء لكل الأعمال الإداریة غیر المشروعة وإقرار التعویض المجبر للضرر وإمكانیة متابعة 

  الموظفین عن الأخطاء المھنیة المرتبة للمسؤولیة.
 فممارسة الحریات العامة غالبا ما تواجھ وتصطدم بالحدود المفروضة من طرف السلطات الإداریة التي

تتضرع دائما بالحفاظ على النظام العام في كل مكوناتھ وعناصره، وبالتالي محاولة تبریر واقعي أكثر منھ 
قانوني، ومن ثم فإن إقرار رقابة القاضي الإداري على أعمال وقرارات السلطات الإداریة بشكل دائم ومستمر 
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ایة الأھمیة لضمان حمایة سلیمة آنیة وتسھیل تحریك ھذه الرقابة عبر آلیات بسیطة وغیر مكلفة أمر في غ
  وملائمة لممارسة الحق والحریة في إطار شرعي وفق منظومة قانونیة متناسقة.

  قائمة المصادر والمراجع:
  المراجع باللغة العربیة

  كتب:
 .1972دار النھضة العربیة، سنة  ،نظریة الإدارة العامة ،أحمد راشد -1
 . 1998دار النھضة العربیة القاھرة، سنة  ،قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة ،سامي جمال الدین -2
  .1960مطبعة عین شمس، سنة  ،النظریة العامة للقرارات الإداریة ،سلیمان الطماوي -3
 . 1980القاھرة، سنة  ،دار المعارف ،المسؤولیة الإداریة ن،سعاد الشرقاوی -4
  .1964مكتبة القاھرة الحدیثة، سنة  ،ولة والأسس العامة للتنظیم السیاسينظریة الد ،طعیمة الجرف -5
  .   1994دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة  ،عملیة الرقابة على أعمال الإدارة ،عمار عوابدي -6

 مقالات:
 ،رة القضاءنش ،القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تالتطبیقاصلاحیات القاضي الإداري على ضوء  ،لیلى زروقي -1

 .1999، سنة 54العدد 
 ،ربيدار الكتاب الع ،مجلة مجلس الدولة ،فلسفة العلاقة بین الضبط الإداري والحریات العامة ،محمود سعد الدین الشریف -2

 .1979القاھرة، سنة 
 .2010جویلیة  4مجلة الرابطة العدد  ،مستقلةحقوق الإنسان تضمنھا سلطة قضائیة  ،مصطفى بوشاشي -3

 رسائل جامعیة:
، رسالة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، كلیة الأساسیةبایة سكاكني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات  -1

 .2011الحقوق، سنة 
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